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 تطور وظيفة الرقابة في الدستور الجزائري

 

 د بلودنين أحمد

 جامعة التكوين المتواصل

 

اص، ويرجوا  قواين ع عليوع دعيو  ن     من الصعب علينا قبول  الضاوافي إ ارواير إوا ارواير  ا و      

من جهة أخرى اذا تأكو نا دوأا الضاوافي     لكن ق  نضتنع من حيث الاختصاص، ع كل البع نع

لا تضتصر مه تع على وظيفة الضاافي فحسب، والضل  دذلك  عني وجلد اراير وأشوكا  تتلفوة   

 أخرى.  يمايرس الضاافي من خلالها وظيفة

ولتحليوول  ووذ   لعوول أ ووي وظيفووة يمكوون ايشووايره اليهووا إ  ووذا الصوو د  وو  وظيفووة الرقادووة، 

 اللظيفة نحاو  اعطافي مفهلم خاص دها، مع تح    كيفية تنظي ها ومجالاتها.

  :أولا: مفهوم الرقابة

لتح    مفهلم الرقادة كلظيفة نحاو  ذكر أ ي التعر فات المشاير اليهوا، موع ديواا ملقو      

 دهذ  اللظيفة. ال ستلير الجزاينري من كل ذلك، ثي تح    المه ة الأساسية المنلرة

  :تعر   وظيفة الرقادة-1

 ا: لمصطلح الرقادة إ الأصل م لللا

  ذو أصل أنجللساكسلن   عني"السيطره"،"التحكي". م لل  واسع: أ(

، ولعول المعنوى النان "الحراسوة" أوسوع     ذو أصل فرنس   عني " الحراسوة "  :م لل  ثواا ب(

ذلك لأا مصطلح الحراسة ق   تغا محتلا  حسب المي اا الذي  ستع ل فيع، ك وا   من الأو ،

  تا ن م لوووللا اقتصاد ا كضللنا يرقادة أو حراسة الأثماا.

ترتكوز علوى    أصحاب الفكور الاشوكاك  اعطوافي مو لل  أدر للرقادوة، فكيفوأ علوى أنهوا        حاو  

دع  ذ  النتيجة واله ف من  ذا النشاط، وإ تأسيس العلاقة  ،الحكي المفروض على نتيجة أي نشاط

  .ك ا ترتكز أ اا على معا نة واثبات المخالفات المحت ل وقلعها مع النتاينج المتلصل اليها

                                                 
 MIAILLE Contribution a une réflexion théorique sur l'entreprise Socialiste Algérienne " RASJ " N° 03 1972 P 673  

JANNOS Martony: "Le contrôle populaire de l'administration en Hongrie "revu de droit 
contemporain N° 02.1966 p. 108 et S.    
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وذلووك دتح  ووو   ووو فها   ،المصووطلح الرقادوووة معنووى عامووو   1791أعطووى ال سوووتلير الجزاينووري لعوووام   

الأساس  المت نل إ ض اا التسيا الحسن لأجهزه ال ولوة إ ارواير احوكام المينوار الولرني وال سوتلير       

وقلانع البلاد، ض  الى ذلك فإا مه ة الرقادة أ اا تك ن إ التحري إ الظوروف الوي  وتي فيهوا     

داير وة والاقتصواد ة لل ولوة، وكوذا     استخ ام وتسيا اللساينل البشور ة والماد وة مون رورف الأجهوزه اي     

التضصا والانحراف والوت كع مون ق وع الاخوتلاس وكول الأع وا  ايجراميوة ضو          و ت ايرك النضص

ضول  والمنطو ، ك وا تسوته ف     النروه اللرنية، ودالتوال  ضو اا تسويا الوبلاد إ ارواير التنظويي والل      

 .لةالتطاد  دع أع ا  ايدايره والتشر ع وأوامر ال و تحضي  أ اا

الى مصوطلح الرقادوة دوا اديراجهوا ضو ن وظواين        1797والى معنى قر ب من  ذا أشاير دسوتلير  

دول أشواير اليهوا إ الفصول الأو  مون البواب النوان  تحوأ عنولاا          - 1791عكس دسوتلير  - ال ولة

الرقادووة، فالرقادووة دهووذ  الصووليره مكلفووة دووالتحضي  إ تطوواد  الع وول التشوور ع  والتنفيووذي مووع          

 . وكذا إ ظروف استخ ام اللساينل الماد ة والأملا  الع لمية وتسيا ا ال ستلير،

، وعلوى  وذا الأسواس يمكننوا الضول       دوا أ وة اضوافة   1771نفس المعنى أشاير اليع دستلير 

دووأا ال سووواتا الجزاينر ووة في تفلوووح إ تح  ووو  تعر وو  دقيووو  خووواص دالرقادووة، وا وووا حصووورت     

ها، ومون ثوي  بضوى ايشوكا  مطروحوا حول  تح  و  تعر و          الأ  اف المنلرة دها وكذا مجالات

ا الصعلدة تك ون أ اوا إ ربيعوة المصوطلح إ حو  ذاتوع، أ ون نجو  لوع عو ه           ا دقي  لها، حيث

 المعالجة، الملاحظة، المتادعة، الحراسة. :مصطلحات تشايركع إ المعنى

 إ  ذ  الحالة نتسافي   ل لمصطلح الرقادة محتلى قانلن  خاص؟

ب ق   سهل علينا اذا ح دنا للرقادة مجا  نشاط خاص دها، ومن ثي تظهر الرقادة من الجلا

 خلا  الجهاز المختص دها والجهاز ا اضع لها، والمعادلة التالية تلضح ذلك:

 تح    معنى وظيفوة الرقادووة  الجهاز ا اضع للرقادووووة  الجهوواز المختوص دالرقادووة 

الرقادووة ايداير ووة، فطبيعووة معنووى مصووطلح الرقادووة  ظهوور  نتحوو ثنا عووفعلووى سووبيل المنووا  اذا 

 Contrôle de))واضحا، اذا أمعنا النظر إ الرقادة الت يريجيوة أو التسلسولية أو يرقادوة اللصوا ة     

                                                 

، مع العلي أا  ذا ال ستلير أشاير الى مصطلح الرقادة كلظيفة إ فصل خاص تحأ 1791من دستلير  191الماده  

 وظيفة المراقبة". "عنلاا

  1797من دستلير  151الماده  

 .1771من دستلير  111الماده  

 LESCUYER le contrôle de l'état sur les entreprises nationalisées " Thèse Paris L.G.D.J 1958 P34 et S.  
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Tutelle  وذلك حسب الطرر وايجرافيات المح ده إ الضانلا العام، ك ا أنع يمكن اد افي نفس

 ينية والرقادة المالية..حل  الرقادة الضاا الملاحظة

اا الج   حل  ربيعة ومعنى مصطلح الرقادة ق  ي العه ، تبنتع تتلو  الو و  الرألاليوة    

 .والاشكاكية، فأح ث دذلك ا ت اما كباا ل ى الاختصاصيع

المشووكل دوو وير  روور  إ الجزاينوور خصلصووا ينناسووبة تعوويع أجهووزه التسوويا الاشووكاك         

للأموور  89/1  وو  صولاحيات أو مهووام مجوالس الع ووا ، فالمواده    لل ؤسسوات، ودالاووبن عنو  تح  

لمجلوس الع وا  كول السولطات إ     " :المتا ن التسيا الاشوكاك  لل ؤسسوات  ؤكو  علوى أا    

 .الرقادة ا اصة دتسيا المؤسسة أو اللح ه، وعلى تنفيووذ المشاير ع "

 اذ دفالها (، Phénomène d'Autorité)  " ظوووا ره السلطوووة "فالرقادة تع  إ  ذ  الحالة 

تووت كن ال ولووة موون ضوو اا تطبيوو  سياسووتها موون جهووة، ك ووا لا يمكوون تحضيضهووا الا إ حالووة    

فرضها علوى الكافوة دوا اسوتننافي مون جهوة أخورى، فلجولد عو ه أنولاا مون الرقادوة، ومجوالات             

 :خاصة دكل نلا، جعلأ نظره ال ستلير الجزاينري تتغا حسب تطلير مصطلح الرقادة

 كانأ وظيفة الرقادة متعلضة ينساه النليره، ومن يرجة إ التنظويي المنسوجي الوذي تت يوز    -

 .ها جزافيليدع ال ولة الاشكاكية، و كتب ع

تجر وو  الرقادووة موون أسووس ومبووادلا النووليره الاشووكاكية ومحاولووة ادماجهووا ومسووا رتها         -

 ولة دمضررة الرقادة.للتطليرات السياسية، والاقتصاد ة والاجت اعية، ينعنى آخر محا

أما مجا  نشاط الرقادة فهل واسع، اذ تمس تتل  قطاعات ال ولة، ومن ثي فإا محتلا ا 

آخر الى جانب تغا ربيعتها، ض  الى ذلك فإا  ذا الوتغا أو التحول     ق  يختل  من قطاا الى

 ق   شت  أو  زداد من قطاا الى آخر.

 التأكي  ال ستليري للظيفة الرقادة: -2

اذا جئنووا الى تح  وو  ملقووع وظيفووة الرقادووة موون الناحيووة الشووكلية إ ال سووتلير الجزاينووري،     

نجوو  ا لتلوو  عوون إا ووا موون وظوواين  سوولطات ال ولووة، نفووس الملاحظووة نجوو  ا موون حيووث           

                                                 
G LESCUYER thèse précitée C.F également M.Froment "le contrôle de l'appréciation des faits 

économiques dans la jurisprudence Administrative " A.J.D.A 1966, I , P 588.  

 - A DEMICHEL " le contrôle de l'état sur les organismes privés " LGDJ 1960.  

Ordonnance N° 71/74 du 15/11/71 relative a la gestion socialiste des entreprises (J.O.R.A.D. P) P 1350 et s.  

 ( الذي استع ل الرقادة إ ع ه ملارن.  1791يراجع المينار اللرني )  ،1791من دستلير  198الماده 
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قو  خصوص لهوا     1791تأكي  ا من الناحية المنهجيوة إ تتلو  ال سواتا، فوإذا كواا دسوتلير       

أ ن أدمجها الى جانب وظاين  ال ولة الأخرى، أما  لرقادة "" وظيفة افصلا كاملا تحأ عنلاا 

 فض  خصصا ا تحأ عنلاا الرقادة والمؤسسات الاستشاير ة. 1771و 1797دستلير 

خاصع إ تتلو    اوملقع اومه ا  كن، فإا للظيفة الرقادة ع ه مميزات تجعل لها وجلد

 العال ة.و لها الاستضلالية من الناحيتع اللظيفية ال ساتا، ك ا تا ن

لوع موا  و ير  يرإوي حصور       -مون الناحيوة ال سوتلير ة    -.... اا ا ت ام المشورا دهوذ  اللظيفوة    

وظيفة الرقادة لا تمايرس مون رورف جهواز واحو ، منول       افها ومجالات ت خلها، وذلك كلالأ  

 .داق  اللظاين  الأخرى، فه  تمس ع ه نشارات أثنافي الم ايرسة

س يرقادة على الأجهزه التادعة ما  ل المانع من جعل كل وظيفة من وظاين  ال ولة تماير لكن

 ؟كلظيفة قاين ة دذاتها ؟ ينعنى آخر  ل يمكن الاستغنافي عن وظيفة الرقادةلها

الأمر  ب و سهلا من ناحية الضرافيه الشكلية لل سوتلير ) تح  و  اللظواين  (، أ ون  ظهور لنوا       

إ وظيفتهوا ) تشور عية، تنفيذ وة، قاواينية ( علوى الأجهوزه       جليا امكانيوة تحكوي كول سولطة     

التادعة لها، لكن انشافي وظيفة خاصة دالرقادة مستضلة عن داق  اللظاين  من الناحيوة العاول ة   

واللظيفيوة تمكوون موون تضلوويص الرقادوة علووى تتلوو  اللظوواين  الأخورى، مووع ضوو اا اسووت راير ة    

فوإا ا ت وام ال سوتلير دلظيفوة الرقادوة،      تتل  نشوارات سولطات ال ولوة، وعلوى  وذا الأسواس       

دإعطاينها مكانة خاصة دهوا تاو ن لهوا اسوتضلالها،  وؤدي دنوا الى الضول  دوأا  وذ  اللظيفوة قو             

 تمكنأ من الحصل  على نظام أو أيرضية دستلير ة، تكجي نية المشرا إ محاولة تنظي ها.

  :ثانيا: تنظيم الرقـــابـــة

م ى ض اا تنظيي وظيفة الرقادة، نج  ا ق  نظ أ دال يرجة الأولى  لعلنا اذا حاولنا معرفة

إ المصوو ير الأساسوو  للتشوور ع ألا و وول ال سووتلير، ممووا لووح لهووا الحصوول  علووى اروواير موونظي          

أي وجوولد مؤسسووات تاوو ن -دسووتلير ا،  اوو ن لهووا دال يرجووة الأولى وجوولد قاعوو ه مؤسسوواتية   

 .ة لهات   على المكانة الأصلي -است راير ة  ذ  اللظيفة 

 

 

 

                                                 

- ( A ) DIMICHEL " Le droit Administratif français , P 60  
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 :التنظيي ال ستليري للظيفة الرقادة-1

موون خوولا  قوورافيه الأصوول  الضانلنيووة المنظ ووة للظيفووة الرقادووة إ ال سووتلير، نجوو  ا دال يرجووة  

من الضوله، تظهور علوى ا صولص إ خاصوية الزاميوة الرقادوة، وخاصوية          االأولى تا ن لها نلع

 ديملمة الرقادة، وكذا مجا  الرقادة.

من خولا  تفحوص الأحكوام ا اصوة دلظيفوة الرقادوة إ ال سوتلير،         الرقووادووووة:الزاميووووة  -

مون دسوتلير    198نج  ا تت يز بخاصية ايلزامية، حتى ولل في  ب  ذلك واضحا مباشره، فالماده 

إ مساه النليره، و   تن يرج إ التنظويي المنسوجي    ايرينيسي تجعل من وظيفة الرقادة عاملا 1791

ك وا تسوته ف الرقادوة الاو اا      ، ولة الاشكاكية، وتموايرس إ ارواير مونظي   الذي تت يز دع ال

، فا روج الحسن لسا أجهزه ال ولة إ اراير احكام المينار اللرني وال ستلير وقلانع البلاد

 .دال يرجة الأولى جزافي الاشكاكية،  كتب عليعمساه النليره، ومكاسب ال ولة  نع

 1797مون دسوتلير   151  لنا خاصية الزامية  ذ  اللظيفة، أموا المواده   ؤك فاقكاا الرقادة دالجزافي 

فهوو  تلووزم المؤسسووات ال سووتلير ة والأجهووزه المختلفووة المختصووة دالرقادووة دووالتحضي  إ تطوواد  الع وول          

التشووور ع  والتنفيوووذي موووع ال سوووتلير، وإ ظوووروف اسوووتخ ام اللسووواينل الماد وووة والأمووولا  الع لميوووة       

في  صور    1797حتى ولول أا دسوتلير    ع جزافينالضاع ه العامة  نجي عج عن  ذ  وتسيا ا، فكل خرو

 ق  أخذ نفس الاتجا  دتأكي   يلزامية وظيفة الرقادة. 1771الا أا دستلير  ،دذلك

ولمووا كانووأ للأحكووام ال سووتلير ة المنظ ووة للظيفووة الرقادووة قووله قانلنيووة، كانووأ الرقادووة       

دسوتلير ا، كول  وذا أدى دال يرجوة الأولى الى     الزامية لكافوة المؤسسوات والأجهوزه المشواير اليهوا      

 ت عيي وتضل ة مكانة وظيفة الرقادة.

اذا يرجعنا الى تتل  ال ساتا المتعاقبة إ الجزاينر، نج  أا وظيفة ديملمووووة الرقادووووة: -

نهوا تحصولأ علوى أحكوام دسوتلير ة      اال يملموة أو الاسوت راير ة، ثيوث     الرقادة تت يوز بخاصوية  

الحصول  علوى أسوس قانلنيوة تشوايركها إ اثورافي       دين  الأخورى، مموا لوح لهوا     منل دواق  اللظوا  

 خاصية الاست راير ة.

و ضص  دذلك مجالات ت خل الرقادة، فهل تمس تتلو  ميواد ن أو    تلسيع مجا  الرقادة: -

 ؟ عض منهانشارات ال ولة أم الب

 

                                                 

 .1791من دستلير  191الماده 
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 لعل اتساا مجا  الرقادة  ظهر خصلصا إ المياد ن التالية: 

 المي اا ايدايري -

 المي اا الاقتصادي -

، فوإا مه وة الرقادوة تسوته ف مو ى      1791مون دسوتلير    191حسوب المواده   إ المي اا ايدايري: 

احووكام مكاسووب النووليره، وموو ى احووكام المينووار الوولرني وال سووتلير وتتلوو  قوولانع الووبلاد موون  

 ررف تتل  الأجهزه ايداير ة.

تسو ح ينراقبوة مو ى    "  ضص  دها إ العللم ايداير ة دأنهااا يرقادة نشارات الأجهزه ايداير ة 

 .تطاد  وتلافيم النشاط ايدايري مع الضلاع  الأساسية المح ده من ررف السلطة السياسية "

موون خوولا  قوورافيه لووبعض     1797نفووس الاتجووا  )الرقادووة إ الميوو اا ايدايري( أكوو   دسووتلير      

 نصلصع، فعلى سبيل المنا :

شعبي اللرني إ اراير اختصاصع أا  نشئ إ أي وقأ لجنة تحضي  إ دإمكاا المجلس ال -

، فض   فهي من ذلك أا وظيفة الرقادة ت يرج من أجل التحضيو  إ  أ ة قاية ذات مصلحة عامة

 أفعا  أو أخطافي  عاقب عليها الضانلا، والي تص ير عن تتل  الأجهزه ايداير ة.

ل سووتليري لأجوول السووهر علووى احووكام ال سووتلير وعلووى  كووذلك الرقادووة الووي  اووطلع دهووا المجلووس ا  -

،  وذ  كلوها صولاحيات    ع ليات الاستفتافي وانتخواب يرينويس الج هلير وة والانتخادوات التشور عية      صحة

  ضلم دها المجلس ال ستليري من أجل تكر س الرقادة ايداير ة على دعض الأجهزه ايداير ة.

والوووي لوووص الرقادوووة ايداير وووة كرسوووها    ،1797نفوووس الأفكووواير الوووي جوووافي دهوووا دسوووتلير    

، مووع ايشووايره أا  ووذا الأخووا أعطووى لكوول إرفووة موون ال لموواا حوو  انشووافي لجنووة     1771دسووتلير

 تحضي  إ أي قاية ذات مصلحة عامة.

 ت اشوى موع    -من خلا  ربيعتهوا   -ومه ا  كن، فإا الرقادة ايداير ة ق  عرفأ تطليرا 

، و رجوع  كواا للرقادوة ايداير وة روادع سياسو       1791 تليرتطلير ال ساتا المتعاقبة، فف  ظول دسو  

ذلك الى أحاد وة ايدايره السياسوية المت نلوة إ الحوزب اللاحو  الوذي كواا  سويطر علوى تتلو            

                                                 
 CHARLES DEBBACHE Sciences Administrative " Précis Dalloz 1971 P541 

 .العام للإدايرهوذلك دالاعت اد على المعنى -

 .1797من دستلير  151الماده 

 .1797من دستلير  158الماده  

 .1771من دستلير  111،111،118الملاد  
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أمووا إ ظوول كوول موون دسووتلير   ،، اضووافة الى تلجيهووع للسياسووة العامووة للووبلاد نشووارات ال ولووة

الرقادوة ايداير وة، دفسوح المجوا       (Démocratisation) حواو  المشورا دمضرروة   فضو    1771و 1797

 لكل المؤسسات ال ستلير ة وأجهزه الرقادوة، موع اعطوافي نولا مون المرونوة لم ايرسوة  وذ  اللظيفوة         

 مما أدى حت ا الى اقصافي فكره الحزب اللاح (.)

ق   كولا لهوذا النولا مون الرقادوة روادع الرقادوة الماليوة الوي لا تضول           إ المي اا الاقتصادي: 

أك  المشرا على أا الرقادة لل يو اا الاقتصوادي    1791 أ  ية عن الرقادة ايداير ة، فف  دستلير

تت نل إ التحري إ الظروف الي  تي فيها استخ ام وتسيا اللساينل البشر ة والماد ة من ررف 

والت كع من ق ع الاخوتلاس وكول الأع وا  ايجراميوة      قتصاد ة لل ولة...ايداير ة والا الأجهزه

 .ض  النروه اللرنية، ودالتال  ض اا تسيا البلاد إ اراير النظام واللضل  والمنط 

وعليوووع، فوووالأجهزه والمؤسسوووات المكلفوووة دلظيفوووة الرقادوووة والتحوووري إ ظوووروف اسوووتخ ام   

 صاد ة لل ولة، ق  أسن ت لها يرقادة ذات رادع اقتصادي.اللساينل الماد ة من ررف الأجهزه الاقت

كذلك الرقادة المفروضة على الحكلمة مون رورف المجلوس الشوعبي الولرني، لهوا  و  الأخورى         

رادع مال  أو اقتصادي، ثيث تض م الحكلمة إ نها ة كول سونة ماليوة لل جلوس الشوعبي الولرني       

 .ا دالنسبة للسنة المالية المعنيةعرضا حل  استع ا  الاعت ادات المالية الي أقر 

حوو  انشووافي لجنووة تحضيوو  إ أ ووة قاووية ذات مصوولحة عامووة موون روورف المجلووس       اضووافة الى 

 .. كسووولفي التسووويا.الشوووعبي الووولرني، قووو  لوووص الضاوووا ا ذات الطوووادع الاقتصوووادي أو الموووال  

 .الاختلاس، استع ا  الما  العام لأإراض شخصية... الخو

المفروضووة موون روورف المجلووس الشووعبي الوولرني علووى تتلوو  المؤسسووات يمكوون      الرقادووة  -

 .قتصاديلأخرى ض ن الرقادة ذات الطادع الااديراجها    ا
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يرقادووة مجلووس المحاسووبة اللاحضووة لج يووع النفضووات الع لميووة لل ولووة والحووزب والمج لعووات    -

 .المحلية والمؤسسات الاشكاكية بج يع أنلاعها

والملفأ للانتبا  أنع من خلا  تللية كل من الأجهزه الضياد ة إ الحزب وال ولة الرقادة على 

 اك  ول الع ول علوى تكور س وتضل وة مبو       المي اا الاقتصوادي، لوع موا  فسور ، اذ الهو ف مون ذلو       

 .أحاد ة ايدايره السياسية للحزب الحاكي آنذاك وال ولة

ة علوى الميو اا الاقتصوادي، و ظهور ذلوك مون       فهل دو وير  قو  كورس الرقادو     1797أما دستلير 

:خلا  ما  ل    

، تض م الحكلمة لل جلس الشعبي الولرني عرضوا حول     1797من دستلير  151حسب الماده -

 استع ا  الاعت ادات المالية الي أقر ا لكل سنة مالية.

عاموة،  كذلك يح  لل جلس الشعبي اللرني انشافي لجنة تحضي  إ أ وة قاوية ذات منفعوة    -

 .دعض الضاا ا ذات الطادع الاقتصادي -ك ا سب  ذكر   -فض  يمس  ذا التحضي  

يرقادوووة اسوووتخ ام اللسووواينل الماد وووة والأمووولا  الع لميوووة وتسووويا ا مووون رووورف المؤسسوووات      -

 . ال ستلير ة وأجهزه الرقادة

لمفروضووة موون الرقادووة البع  ووة لأموولا  ال ولووة، والج اعووات ايقلي يووة، والمرافوو  الع لميووة ا -

 ررف مجلس المحاسبة.

 ذ  دصفة عاموة أ وي الأشوكا  الوي تموايرس ع  وا تتلو  المؤسسوات والأجهوزه للظيفوة           

لرقادة  الىا، عن  اشايرتع 1771، نفس الأشكا  تطرر اليها دستلير 1797الرقادة حسب دستلير 

 منع اذ: 111و 111ا اي، داستننافي، ما نصأ عليع المادتعلى المي اا الاقتصاد

تضو  ي لكول إرفوة مون ال لمواا عرضوا عون اسوتع ا  الاعت وادات الماليوة           دألزم الحكلموة  - 

 الي أقرتها لكل سنة مالية.

يح  لكل إرفة من ال لماا إ اراير ممايرسة يرقادتها الاقتصاد ة، انشافي إ أي وقأ لجاا -

 قاا ا ذات مصلحة عامة. تحضي  إ

                                                 

 .1791من دستلير  171الماده  

 حل  الرقادة على المي اا الاقتصادي. 1791شاير اليها دستلير تضر با نفس الت خلات الي أ 

  1797 من دستلير 151الماده  

 1797 من دستلير 151الماده  
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ثيوث أصوبح يموس تتلو  نشوارات       ،رقادوة ومه ا  كون، فوإا تلسويع ميو اا أو مجوا  ال     

ال ولة أمر ق  كرس دستلير ا إ نصلص ذات رادع عوام، الشو في الوذي  ؤكو  نيوة المشورا إ       

 تنظيي وتلجيع وظيفة الرقادة.

 تلجيع الرقوادوة: -1

اذا تفحصوونا ال سوواتا الجزاينر ووة ل يراسووة كيفيووة تلجيووع وظيفووة الرقادووة نجوو  ا تتفوو  موون    

 ولتل  من حيث اله ف من  ذا التلجيع. حيث المب أ العام،

تعووكف كوول ال سوواتا دلظيفووة الرقادووة، اذ خصصووأ لهووا موون الناحيووة  موون حيووث المبوو أ:-

 الضانلنية مج لعة من الأحكام، اضافة الى تكر سها لأنلاا خاصة دها.

" ق  كرس لها فصولا كواملا تحوأ عنولاا     1791فنظرا لأ  ية  ذ  اللظيفة، نج  دستلير 

 اختلفووة الع لميووة إ روور   ووذا المبوو  ك ووا جعلووها تنووافس وظوواين  ال ولووة الم  لمراقبوووة "وظيفوووة ا

واسووع -الطبيعووة المختلفووة  ذات -، جعوول توو خل تتلوو  الأجهووزه المكلفووة دالرقادووة     العووام

.( ومون ثوي   .أجهزه اداير ة، سياسية، قااينية، المؤسسوات، الأجهوزه الضياد وة إ الحوزب    النطار )

 .الا دأحكام عامة تلجع  ذ  اللظيفة 1791في  أت دستلير 

نج    ل الآخر ق  كرس وظيفة الرقادة حتى ولل في  ضورا  ف، 1797في ا يخص دستلير أما 

اذ مون خولا  ديراسوة الأحكوام ا اصوة دالرقادوة  توبع لنوا          ،مصطلح الرقادة ينصطلح اللظيفة

 وول الآخوور  1797وعليووع فووإا دسووتلير  ،دأنهووا منظ ووة علووى أسوواس وظيفووة كغا ووا موون اللظاين   

 .اكتفى دتح    دعض الضلاع  العامة من أجل تأسيس الأحكام ا اصة دلظيفة الرقادة

، موون حيووث تلجيهووع للظيفووة الرقادووة يرإووي مووا 1797عوون نظووا  لعووام  1771دسووتلير لا يختلو   

يح لع من ج    من الناحية الملضلعية، فهل  كرس مب أ الرقادة كلظيفوة مون خولا  ديراسوة     

ذكرنوا  الأجهوزه المكرسوة لهوذ  اللظيفوة )     الى ذلوك فهول يحو د    تعلضوة دهوا، اضوافة   الأحكوام الم 

 (..ال لماا، المؤسسات ال ستلير ة،مجلس المحاسبة، المجلس ال ستليري :سادضا

: لا فاين ه من وجلد أحكام أو قلاع  تنظي وتلجوع وظيفوة الرقادوة اذا في    من حيث اله ف -

ف وون خوولا  ديراسووة الضلاعوو  العامووة المسووطره  ،اليهوواتكوون لهووا أ وو اف معينووة أو أساسووية ترموو  
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دسووتلير ا والمنظ ووة للظيفووة الرقادووة  تووبع لنووا أنهووا لتلوو  موون حيووث الهوو ف، وذلووك تماشوويا مووع  

 التطلير التايريخ  لل ساتا الجزاينر ة، ودالتال   يز دع مرحلتع أو نلعع من الأ  اف:

اله ف من تلجيع وظيفة الرقادة إ د ا ة الأمر تمنل خصلصا إ ض اا المساه النلير وة،  أ( 

 .ودالتال  دنافي كياا لل ولة الاشكاكية، ولن  تأك  ذلك الا دلاسطة أجهزه ال ولة المختلفة

 اله ف من تلجيع الرقادة انتضل دع  ذلك الى محاولة دمضرروة  وذ  اللظيفوة، موع العلوي أا كولا      ب( 

ال يمضراريووة إ كوول المجووالات،   اجوول تكوور س مووا  سوو ى ينبوو  أتيووا موون أ 1771و 1797 يموون دسووتلير

 .المشروعية اه دولة الضانلا إ ظل احكام مب وض اا تتل  الحر ات وكذا ض اا فكر

فرإي تكر س وظيفة الرقادة وتح    مجالات ت خلها ) ايداير ة، الاقتصاد ة، أو المالية.. ( 

شرا في  فلح الى ح  ما إ تلجيهها وتح    تططها الضانلن ، دل اكتفى لأجل ذلك الا أا الم

دتح  و  قلاعوو  عامووة تاو نتها تتلوو  ال سوواتا، فل وا كوواا التنظوويي دهوذا الشووكل، جووافيت     

 الأ  اف مطادضة لع مع نلا من الكقية والتطلير.

ترم  دال يرجوة الأولى الى   د  وأا  لجع الى تحضي  سياسة عامة فكل نلا من الرقادة لا ... 

تحضيوو  فكووره ال ولووة الضانلنيووة، وضوو اا تتلوو  الحر ووات الفرد ووة وكووذا اعطووافي المصوو اقية  

 لل ؤسسات المكلفة دلظيفة الرقادة.
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